كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الأعاظم (رحمهم الله) في القسم الثاني، والذي يكون التخصيص فيه على نحو توجه ذلك التخصيص إلى الجزء الخارج على حد تعبيرنا، كما إذا قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة)، فعندنا هنا (إلا النحاة) إخراج من العلماء، هذا الإخراج ماذا يستفيد العلماء فيه؟ بمعنى أن عموم العام كان هو الموضوع المترتب عليه الحكم، وكان عموم العام عنواناً بسيطاً، فبعد تخصيصه بهذا النحو من المخصص هل يتغير عن بساطته ويصبح مركباً، فإذا قلنا: (أكرم العلماء إلا النحاة) يكون العنوان للحكم بهذا النحو، موضوع الحكم الذي يجب إكرامه هو العالم المقيد بكونه غير نحوي، أي المقيد بعنوان ضد الخاص، وهنا عنوان ضد الخاص قال فيه العلماء أيضاً ثلاث نظريات: 
النظرية الأولى: عندما نقول: (أكرم كل عالم إلا النحوي) يكون التقييد بعنوان كل ضد ضد للخاص، وقلنا: معناه بهذه المثابة،فالعالم الفقيه يجب إكرامه، والأصولي يجب إكرامه، والصرفي يجب إكرامه، وهكذا سائر أنماط وضروب العلماء، كل عالم غير نحوي يتركب منه الموضوع، فموضوع وجوب الإكرام هو العالم غير النحوي، الصادق على الفقيه والأصولي و.,,,إلخ، هكذا قيل.

والنظرية الثانية: هي ما ذهب إليه صاحب الكفاية (رحمه الله) قال: بكل عنوان منافي، المنافاة التي نطلق عليها المخالفة في المنطق، فليس بشرط أن يكون ضداً، وإنما فيه نحو من المخالفة، فإذاً التقييد بكل عنوان منافي...

 وحمل كلام الآخوند وفسر بهذا التفسير: أن كل عنوان منافي لا يتضاد مع حكم العام، فإذا قلت: (أكرم العالم غير النحوي) يكون كل عنوان ينافي النحوي لايتضاد مع العالم، فلو كان العالم حداداً أو بقالاً أو صرافاً أو أو...كل العناوين الآخرى الصادقة على العالم لاتتنافى مع حقيقة العالم، فقط يريد المخصص بقوله (غير النحوي) إخراج النحوي، وتقييد الموضوع بهذا النحو، بما لا يتنافى مع عنوان العالم، هكذا فسر كلام الآخوند.

لكن الماتن يقول: إن التفسير الأول هو الصحيح، لأن الآخوند رتب ثمرة لا تنسجم مع التفسير الثاني وتتلاءم مع التفسير الأول، فإذاً ماذا نحمل كلام الآخوند؟ على التفسير الأول، وهو أن موضوع الحكم في قولنا: (أكرم كل عالم إلا النحوي، أو أكرم العالم غير النحوي) موضوعه مركب من العالم وقيد، وهو بما لا يتنافى مع العالم، ما لا ينافي عنوان العام، هذا واحد، أو تعنونه بعنوان منافي لعنوان الخاص، ما الذي ينافي عنوان النحوي؟ هو غير النحوي، فإذاً يتركب موضوع الحكم من شطرين من جزءين، العالم وما يتنافى مع النحوي، فعندنا تفسيران لكلام الآخوند، التفسير الأول يقول هو الصحيح، الأول في ما ذكره الآخوند، وليس الأول في ذكرنا، بمعنى ماذا؟ ما يتنافى مع النحوي، هذا كلام الآخوند، وأما ما لا يتنافى مع عنوان العام، فهذا احتمل أن يكون كلام الآخوند محمولاً عليه، ولكن يقول: لا، نحن لانأخذ بهذا التفسير الثاني، لأن الآخوند لايريده، كلا التفسيرين واضحان.

التفسير الثالث: من ذهب إليه بعض الأعاظم، وهو النائيني (يرحمه الله)، خلاصة هذا التفسير أن موضوع الحكم أيضاً يصبح مركباً، ولكن تركبه من أي شيء؟ بعنوان عدمي نقيض لعنوان الخاص، عنوان الخاص هو (غير النحوي)، فنقيض عنوان (غير النحوي) يكون جزء شطر من موضوع الحكم، وبعبارة أخرى النائيني ماذا يقول؟ يقول: إذا نظرنا إلى النحوي إما أن نقول: إما أنه قيد في الحكم، يعني أخذ وجود النحوي كقيد لحكم العام، أو أن عدمه، يعني أخذ بشرط شيء العام، أو بشرط لا، بشرط عدمه، أو لا بشرط، ثلاث نظريات التي مرت علينا في لحاظ الماهية، يقول: إذا قلنا: إنه أخذ وجوب إكرام العالم بشرط أن يكون نحوياً فهذا واضح أنه عكس مراد المتكلم، لأنه قال: (أكرم العالم إلا...) عكس، وإذا أخذ بشرط لا، أن لا يكون نحوياً، فهذا يجعل عنوان الحكم وهو (أكرم العالم) أخذ فيه ما يناقضه، ما يناقض الحكم، لأن الحكم عام، فلما يقول (غير النحوي) أخذ فيه ما يناقضه، وهو لا يريد أن يأخذ في عنوان العام ما يناقضه، لماذا لا يريد؟ هذا سوف يأتينا إن شاء الله، فخذوه كأصل مسلم، فلا نستطيع أن نحمل كلام المقنن عليه إلا النحو الثالث، وهو أن يكون أخذ غير النحوي لا بشرط، لا بشرط بالنسبة إلى القيد، يعني إلى كل شيء غير نحوي وجوده أو عدمه، وجود كل شيء آخر غير النحوي، بلحاظ وجوده أو عدمه، ولذلك يقول:تعنون بعنوان عدمي نقيض لعنوان الخاص، فالعنوان العدمي النقيض لعنوان الخاص ما هو؟ فلو كان عندنا فرد عالم فيزيائي فهذا نقيض لعنوان الخاص، وذاك عالم ولكنه لا يعرف شيئاً في الفيزياء، أيضاً هو نقيض لعنوان الخاص، عالم ولكنه رجالي، فهو نقيض للنحوي، عالم ولا يفتهم شيئاً في الرجال، أيضاً نقيض لعنوان النحوي، وهكذا.
هذه هي نظرية النائيني، والخلاصة: كل هذه النظريات الثلاث تقول: إن عنوان الحكم المرتب عليه تحول من كونه بسيطاً إلى كونه مركباً، يعني كان الأصل (أكرم العالم) فمتى ما رأيت عالماً وجب عليك إكرامه ودعوته، لأن الإكرام بالدعوى كما يفترض، لكن بعد قولنا (إلا النحوي) تحول العنوان من كونه بسيطاً إلى كونه مركباً، وسوف نطبق بعض الآثار على هذه الأشياء.

وأما النظرية رقم أربعة: 

خلاصة هذه النظرية، التي هي للإصفهاني ولكنه نسبها للعراقي، وهي ليست نظرية العراقي، فيبدو أن الماتن اشتبه، بل هي للإصفهاني (يرحمه الله) ولكنه نسبها هنا للآغا ضيا1616
